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القرينية بأنواعِهَا
:نظرية الحكومة-1•
معنى  بنظر أحد الدليلين إلى الآخر عبارة عن الحكومة•

دليل اشتماله عل  خصوصية تجعله ناظراً إل  مدلول الى
.الآخر و محدداً للمراد النهائيّ منه

165: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



6

القرينية بأنواعِهَا
قرينية العبارة عن الحكومةو من هنا نستطيع أن نعتبر •

الىدليل حيث يكونالشخصية لأحد الدليلين على الآخر
لى  الحاكم مشتملًا بحكم نظره إل  الىدليل المحكىوع ع

ظهور ثان زائداً عل  ظهوره الأول المخىال  مىع مدىاد 
الدليل المحكوع و هو الظهىور يىي أن المىتكلم يجعىل
الظهور الأول هو المحىدد النهىائيّ لمرامىه مىن الىدليل 

.المحكوع

165: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



7

القرينية بأنواعِهَا
ص أو و بذلك يكون الاختلاف بين الحكومة و التخصىي•

غيره من الجموع العريية الأخىر  اختلايىاً هوهريىاً لا
يةة فةي القرينبحسب اللدظ و لسان الدليل يحسىب  إ  

شخصىي و ليس بإعدادالتخصيص قرينية نوعية عرفية
ريباً إن من المتكلم ندسه عل  ما سوف يأتي توضيحه ق

.شاء اللّه

165: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



8

القرينية بأنواعِهَا
يىإن  الورودو الحكومةو بهذا يعرف أيضا الدارق بين •

ين موارد الورود تكون خارهة عن التعارض الحقيقي بى
ود  يىي الدليلين عل  ما تقدع توضيحه يي نظريىة الىور

ت ييما إ ا كان الىدليل الحىاكم ي بى-حين أن الحكومة
ض يكون من حالات التعىار-خلاف ما ي بته المحكوع

بين الدليلين مدلولًا و دلالة 

165: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



9

القرينية بأنواعِهَا
بة لأن نسبة الدليل الحىاكم إلى  الىدليل المحكىوع نسى•

تنايي  ا القرينة و مجردالقرينة إل   ي القرينة و القرينة
ندسه لا كون القرينة شخصية لا نوعية و بإعداد المتكلم
ن الىدليلين بقانون عريي عاع لا يستوهب ريع التنايي بي

.  كما هو واضح

165: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
و عل  هذا الأساس كان لا بد يي إثبات عىدع سىريان•

ونها التعارض يي حالات الحكومة إل  دليل الحجية و ك
عرفيةة بكبةر من التعارض غير المستقر من التسىليم 

:تقول

166: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
ن هةو بأن ظهور ما يعده المتكلم لتفسةير لاممةي يكةو•

المحدد النهائيّ لمدلول مجموع لاممي، 
يىة يىي إ  من دون التسليم بهذه الكبر  كمصادرة عقلائ•

ر باب المحاورات لا يكدي مجرد يرض الحكومة و نظى
.  جيةأحد الدليلين للآخر مبرراً لتقديمه عليه يي الح

166: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
ي و هذه المصادرة التىي ايترضىناها لنظريىة الحكومىة تكدى•

لىى  بندسىىها لتخىىريح الحكومىىة و تقىىديم الىىدليل الحىىاكم ع
اج يىي المحكوع سواء كان متصلًا به أو مندصلًا عنه يلا نحت

تىاج كمىا نح-تقديم الحاكم المندصل إل  مصادرة إضىايية
-إليها يي التخصيص عل  ما سوف يأتي

166: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



13

القرينية بأنواعِهَا
تحديد مرامىه يإن نكتة أن للمتكلم أن ينصب القرينة بندسه ل•

ة عل  حىد من خطابه نسبتها إل  القرينة المتصلة و المندصل
صىلة مىن تختل  عن المندالقرينة المتصلة سواء و إن كانت 
ن و هدمها له يىي حىيظهور ذي القرينة حيث تأثيرها عل  

.يحسبالقرينة المنفصلة تهدم الحجية أن 

166: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
هذا و لكن هناك بيانان آخىران يتىرددان يىي كلمىات •

ع غير مشهور المحققين لوهه تقديم الحاكم عل  المحكو
.ما  كرناه  و هما

166: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
دعىىو  خىىروج مىىوارد الحكومىىة عىىن : البيىىان الأول•

محكوع يدل التعارض الحقيقي بين الدليلين لأن الدليل ال
ير عل  قضية شرطية مدادها ثبىوت الجىءاء على  تقىد

لى  يىدل ع(  حَةرّمَ الربّةاوَ )ثبوت الشرط  يقوله تعال  
ايا قضية شرطية مدادها أن ما كان رباً يهو حراع و القضى

 نظىر لهىا الشرطية لا تتكدل إثبات الشرط أو نديه إ  لا
إلّا إل  الملازمة بين ثبوت الجءاء و ثبوت الشرط

166: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
ولده لا ربا بين الوالد وو الدليل الحاكم الدال عل  أنه •

الىدليل المحكىوع إثباتىاً أو نديىاً  ناظر إل  الشرط يىي
ثبات يليس ما هو محط الندي يي أحد الدليلين محط الإ

.يي الدليل الآخر كي يتحقق التعارض بينهما

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
طية و و هذا البيان واضح البطلان   لك أن القضية الشىر•

نهىا دالىة إن لم تكن متكلدة لإثبات الشرط أو نديه و لك
بضميمة عل  يعلية الجءاء عند تحقق الشرط  بمعن  أنها

م و لىو كىان هىو العلى-الدليل الم بىت لدعليىة الشىرط
تدل عل  يعلية الجءاء -بتحققه

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
ه  و الدليل الحاكم يندي يعليته بندي يعلية شرط•
و هىو الرّبىا يىي-الشرط المأخو  يىي الشىرطيةيإن كان •

دليل ما كان ربا بنظر الشارع و اعتباره  إ ن كان الى-الم ال
ارداً الدال عل  عدع اعتبار الءيادة بين الوالىد و الولىد ربىاً و

عليه لا حاكماً لأنه يريع موضوعه حقيقة لا تعبداً  
ولي الشرط ما هو رباً حقيقة يالتعىارض بىين مىدلو إن كان •

.الدليلين ثابت لا محالة

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



19

القرينية بأنواعِهَا
ي عل  أن هذا البيان قاصر عن إثبات وهىه التقىديم يى•

هميع حالات الحكومة و أقسامها  لأن منها ما لا يكون
.بلسان ندي الموضوع عل  ما يأتي تدصيله

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
ء زائىد يإن الدليل الحاكم يتعرض إل  ش-البيان ال اني•

تعىرض لا يتعرض إليه الدليل المحكوع  يالحاكم م لًىا ي
لى  إل  أن الربا بين الوالد و ولده لىيس ربىاً إضىاية ع

الرّبىا لكن المحكوع يتعرض لحرمة. تعرضه لعدع الحرمة
لأول يقط و لا يتعرض لكون  لك ربىاً أو لا  ييتقىدع ا

.عل  ال اني

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
و هذا البيان أيضا لا يرهع إلى  محصىل  يىإن مجىرد •

يىه ء زائىد لا يتعىرض إليرض تعرض الحاكم إل  شىي
.المحكوع لا يكون سبباً للتقدع

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
يه بملاك نعم  هذا يستلءع النّظر إل  المحكوع ييتقدع عل•

القرينية الشخصية 
د و لذا يتقدع عليه حينما يوهد النّظر وحىده و لا يوهى•

ن ء زائد كما يي بعض أقسىاع الحكومىة مىتعرض لشي
  علىإطلاق دليل ندىي الضىرر و الحىرج قبيل حكومة 

.إطلاقات أدلة الأحكاع الأولية

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
نكتىة قد يكون المقصود من هذا البيان تطبيىق: قلتإن •

أخر  لتخىريح الحكومىة و هىي نكتىة تقىديم أقىو  
الظهورين عل  أضعدهما 

167: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
ظىي أن الحىاكم يتعىرض بمدلولىه اللد: و  لك بتقريىب•

لالىة لتحديد المراد الجدي من الدليل المحكوع  بينمىا د
هىور الدليل المحكوع إنما يكون بمقتضى  الأصىل و الظ

الحالي و الدلالة اللدظيىة أقىو  و أظهىر مىن مقتضى 
.الأصل العقلائي

168: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
ن إن دلالة الدليل عل  هديىة مدلولىه أيضىا يكىو: قلنا•

ن بمقتض  الأصىل و الظهىور الحىالي ييمىا إ ا لىم يكى
ظهىور صريحاً  يلولا ايتراض نكتة النّظر و ان حجيىة ال
دسىه يي الدليل المحكوع مقيدة بعىدع نصىب المىتكلم ن
هىور قرينة شخصية عل  خلايه مما يجعل الأصل و الظ

الحالي يي هدية مىدلول الحىاكم حاكمىاً على  حجيىة 
الظهور الحىالي للىدليل المحكىوع و محىرزاً لموضىوع 

.ارتداعه
168: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا
يناها لو لا هذه النكتة التي هي المصادرة التي ادع: أقول•

هىور لنظرية الحكومة لم يبىق موهىب للتقىديم لأن الظ
ا يكىون التصديقي يي كل من الحاكم و المحكوع ك يراً م

.  بدرهة واحدة من الظهور و الكاشدية و بملاك واحد

168: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أقسام الحكومة-2

أقسام الحكومة

حكومة 
تفسيرية

ةحكومة تنزيلي

حكومة 
مضمونية

168؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أقسام الحكومة-2
:أقساع الحكومة-2•
ية الدليل الحىاكم يشىتمل على  خصوصىقد عريت أن •

خصىية و قرينة شتجعله ناظراً إل  مداد الدليل المحكوع 
كون و هذه الخصوصية ت. عل  تحديد المراد النهائيّ منه

.بأساليب ثلاثة رئيسية

168؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



29

أقسام الحكومة-2
سىراً   بىأن يكىون أحىد الىدليلين مدلسان التدسىير-1•

. زةللآخر  سواء كان  لك بأحىد أدوات التدسىير البىار
ه و هىذ. م ل أو و أعني  أو بما يكون مسىتبطناً لىذلك

.حكومة تدسيرية

168؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أقسام الحكومة-2
ء ا لشىي  بأن يكون أحد الدليلين منءلًلسان التنءيل-2•

بَيتِ الطّوَافُ بال)منءلة موضوع الدليل الآخر كما إ ا قال 
لمحكوع يإنه يكون حينئذ ناظراً إل  مداد الدليل ا( صَلاةٌ

ت مىا من خلال التنءيل  إ  لو لا نظره إليه و يرض ثبو
رتّب من الحكم على   لىك الموضىوع ييىه لىم يكىن 

.حكومة تنءيليةالتنءيل معقولًا و هذه 

168؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أقسام الحكومة-2
حىاكم و المكتندة بالدليل المناسبات الحكم و الموضوع -3•

ل ما يقال التي تجعله ناظراً إل  مداد الدليل المحكوع  من قبي
ات يي أدلة ندي الضرر و الحرج من ظهورها يي ندي إطلاقى
داء الأحكاع الأولية لا ندي الحكم الضىرري و الحرهىي ابتى
حكىاع باعتبار أنه لم يكن من المترقب يي الشىريعة هعىل أ

بح ضررية بطبيعتها و إنما المترقىب هعىل أحكىاع قىد تصى
ي ضررية أو حرهية يي بعىض الأحيىان  يتكىون أدلىة ندى
ات و الضرر و الحرج بهذه المناسبة ناظرة إل  تلك الإطلاقى

بحكم الاست ناء منها 
169: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أقسام الحكومة-2
بالحكومىة و لنصطلح عل  هىذا اللىون مىن الحكومىة •

.  المضمونية

169: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أقسام الحكومة-2

م و الجامع بين أقساع الحكومة كلهىا  أن الىدليل الحىاك•
شىتمل يكون ناظراً إل  مداد الدليل المحكوع بمعن  أنه ي
مدىاد عل  ظهور زائد يدل عل  أن المتكلم يريد تحديد
قرينىة الدليل المحكوع عل  ضوء الدليل الحاكم ييكون

.شخصية عليه

169: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



34

أقسام الحكومة-2
الات و ليعلم أن القرينة الشخصية كمىا تتحقىق يىي حى•

الحكومة عن طريق نظىر أحىد الىدليلين إلى  الآخىر  
ين قد تتحقق على  أسىاس تعيىين أحىد الىدليلكذلك 

مىا إ ا   كللقرينية بموهب قرار شخصي عاع من المتكلم
نيىة عين الشارع المحكمات التي هىي أع الكتىاب للقري

. عل  المتشابهات و تحديد المراد النهائيّ منها

169: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أقسام الحكومة-2
رينىة يإنه يي م ل  لك يتقدع ظهور الدليل الّذي عين ق•

عل  ظهور الدليل الآخىر بىندس مىلاك تقىدع الىدليل
على  و إن لم يكن مشتملًاالحاكم عل  الدليل المحكوع 

.خصوصية النّظر إل  الدليل الآخر

169: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



36

أقسام الحكومة-2
لىم يدسىر الحكومىة-داع ظلىه-هذا  و السيد الأستا •

أنىه بتدسير هامع و إنما قسمها رأسىاً إلى  قسىمين و ك
.مشترك لدظي بينهما

169: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



37

أقسام الحكومة-2
دليل الحكومة بملاك النّظر و الشرح  بحيث لو لا الى-1•

ومىة و م ّل لهىا بحك. المحكوع لكان الدليل الحاكم لغواً
دليىل أدلة الأحكاع الواقعية بعضها عل  بعض  كحكومة

ا  و ندي الرّبا بين الوالد و ولده على  دليىل حرمىة الرّبى
حكومة دليل لا ضرر و لا ضىرار على  أدلىة الأحكىاع 

.الأولية

169: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



38

أقسام الحكومة-2
ومىة الحكومة بملاك ريع الموضوع  و م ل لها بحك-2•

رات الأحكاع الظاهرية بعضها عل  بعض  كحكومة الأما
.عل  الأصول العملية 

170: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



39

أقسام الحكومة-2
أن الحكومىة يىي الأحكىاع -داع ظله-كأن مقصودهو •

ع للغ  الواقعية يكون بملاك النّظر دائماً إ  لو لا المحكو
الحاكم  يي حين أنه ليس الأمىر كىذلك يىي حكومىة 

يىة الأحكاع الظاهرية بعضها عل  بعض  يإن دليىل حج
ريىع مىا لا »الأمارة لا يلغىو و إن يىرض عىدع ورود 

.م لا« يعلمون

170: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



40

أقسام الحكومة-2
د لا إلّا أنك تر  أنه يي باب الأحكاع الواقعية أيضىا قى•

يىل يلغو الحاكم لو لم يرد المحكوع  كما يي حكومىة دل
على  -حسىب مبنىاهم-حجية الأمارة و هعلها علمىاً

كاع دليل حرمة الإيتاء بغير العلم الّذي هو من أدلة الأح
.الواقعية

170: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أقسام الحكومة-2
و عل  أي حال  يالحكومة لا تكون إلّا بملاك النّظىرو •

أخىر  القرينية الشخصية و يرضها تارة بملاك النّظر و
يىي و إنما الاختلاف. بملاك ريع الموضوع غير صحيح

الإشىارة وسائل إثبات الناظرية و أساليبها التي تقىدمت
.إليها

170: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



42

أقسام الحكومة-2
و ما أييد يي حكومة دليل الأمارة على  دليىل الأصىل•

بملاك ريىع الموضىوع لىو أريىد منىه مىلاك مسىتقل 
الغايىة أنه إن يرضت: للحكومة غير الناظرية  ييرد عليه

الّىذي يي الأصل مطلق ما يعتبره الشارع علماً يالىدليل
هعل الأمارة علماً يكىون وارداً على  دليىل الأصىل لا 

.حاكماً عليه

170: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أقسام الحكومة-2
و إن يرضت الغاية العلم الوهداني الّىذي هىو المعنى •

داً إنمىا الحقيقي له  يإن كان دليل هعل الأمارة علماً تعب
يىل يجعل  لك استطراقاً إل  ترتيىب مىا رتىب يىي دل
  الأصل عل  العلم من الأثر العملىي  أصىبح نىاظراً إلى

مداده  

170: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أقسام الحكومة-2
إن لم يكن كذلك و إنما دل عل  مجرد يىرض غيىر و •

ه آثىار العلم و اعتباره علماً يهذا لا أثر له  و لا ي بت بى
حقيقىي العلم لا بالدليل المحكوع  لأن الغاية ييه العلىم ال

  لا الاعتباري  و لا بالدليل الحاكم  لأنه لىم يىدل على
بعلىم ترتيب أثر شرعي و إنما غايته أنه اعتبر ما لىيس

.  علماً و لا قيمة لمجرد هذا الاعتبار

170: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكام الحكومة-3
:أحكاع الحكومة-3•
د و أن و بعد أن اتضحت نظرية الحكومة و حقيقتها لا بى•

:نشير إل  أهم أحكامها و هي كما يلي
ا كىان إن الدليل الحاكم كالتخصيص من حيث أنه إ -1•

نه ييريع متصلًا بالكلاع يريع الظهور و إ ا كان مندصلًا ع
.الحجية دون الظهور

171؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أحكام الحكومة-3
و هذا واضح بعد أن عرينا أن ملاك الحكومة إنمىا هىو •

بذي القرينىة القرينية الشخصية  يإن القرينة كلما اتصلت
كانت صالحة لريع الظهور و هعىل مدلولىه على  ويىق
لى  القرينة و إ ا اندصلت عنىه يتهىدع حجيتىه  بنىاء ع

لم أن يحدد المصادرة العقلائية المتقدمة القائلة بأن للمتك
بقى  المراد النهائيّ لمدلول كلامه  و أما ظهوره المنعقد يي

ة إليه يىي عل  حاله عل  توضيح و تدصيل تأتي الإشار
.الجمع العريي و القرينية النوعية

171؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أحكام الحكومة-3
إن موازين التمسىك بىالمحكوع عنىد الشىك يىي -2•

ك الحاكم المندصل بأقسامه هىي ندىس مىوازين التمسى
ه  ييجوز بالعاعّ عند الشك يي مخصصه المندصل بأقسام

التمسك بالمحكوع يي باب الحكومىة عنىد مىا يجىوز
لأول التمسك بالعاعّ يي بىاب التخصىيص و لا يجىوز ا

.حينما لا يجوز ال اني

171؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أحكام الحكومة-3
لًا كما أن ابتلاء الدليل الحاكم بالإهمىال إ ا كىان متصى•

ذلك مىن بالدليل المحكوع كابتلاء المخصص المتصل بى
نىه حيث تأثيره عل  ما اتصل به و سىريان الإهمىال م
يم إليه  و السبب يي كل  لك هو ما تقىدع مىن أن تقىد

.الدليل الحاكم يكون بملاك القرينية

171؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أحكام الحكومة-3
ضع  إن الدليل الحاكم يتقدع و لو كانت دلالته من أ-3•

ن الظهورات عل  الدليل المحكوع و لو كانىت دلالتىه مى
و  أقو  الظهورات و لا يطبق عليهما قانون تقىديم أقى

الظهىىورين  لأن حجيىىة الظهىىور يىىي الىىدليل المحكىىوع 
ن لا يرد بأ-بحكم المصادرة المدترضة للحكومة-مقيدة

تدسير من المتكلم عل  الخلاف 

171؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أحكام الحكومة-3
يأي ظهور يدل على  ورود  لىك التدسىير مهمىا كىان •

ظهىور ضعيداً يستحيل أن يكون مءاحماً يي الحجية مع
و  الدليل المحكوع يىلا تنتهىي النوبىة إلى  تقىديم أقى

و الظهورين  و هذا هو السبب يي عدع ملاحظ النسىبة أ
ل درهة الظهور بين مداد الىدليل الحىاكم و مدىاد الىدلي

.المحكوع يي موارد الحكومة

172: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكام الحكومة-3
لا بىدّ بعد أن عريت أن الحكومة إنما تكون بالنظر ي-4•

اً مىن يي إثبات أي حكم بالدليل الحاكم ريعاً أو وضىع
.إحراز نظر  لك الدليل الحاكم إليه

172: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



52

أحكام الحكومة-3
مقىدار يلو دل الدليل عل  أن الطواف بالبيت صىلاة  يال•

ا الّذي ي بت من آثار الصىلاة و أحكامهىا للطىواف بهىذ
لى  الدليل للطواف إنما يكون بمقدار نظر هىذا الىدليل إ
ن أحكاع الصلاة  لأن نكتة الحكومة إ ا كانت عبىارة عى

.النّظر و التدسير يلا محالة تتحدد بحدوده

172: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكام الحكومة-3
كذلك الحال يي حكومة أدلة ندىي الحىرج و الضىررو •

عل  أدلىة الأحكىاع الأوليىة يإنهىا تحكىم على  أدلىة 
.حالأحكاع بمقدار إطلاق نظرها إليها لا أك ر و هذا واض

172: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكام الحكومة-3
لهىا إن الحكومة تختص بالأدلة اللدظية و لا معنى -5•

ريىت يي الأدلة العقلية و اللبية  لأن الحكومة عل  ما ع
بوتاً و إنمىا لا تكون تصرياً حقيقياً يي الدليل المحكوع ث

لىدليل هي خصوصية النّظر يي الدليل الحاكم إل  مدىاد ا
ائصها  المحكوع و النّظر من شئون الدلالة اللدظية و خص

ات الحكم و سواء كان نظراً تدسيرياً أو تنءيلياً أو بمناسب
.  الموضوع

172: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أحكام الحكومة-3
تنءيىل لا التدسير أسلوب مىن أسىاليب التعبيىر و اليإن •

بات واقع له إلّا يي عالم التعبيىر و الاسىتعمال  و مناسى
ي الحكم و الموضوع تنشى  ظهىوراً يىي الىدليل اللدظى
لة  و ييصبح  اك الظهور حجة و ليست هي حجة مسىتق
لأدلىة لذلك لا يصح إعمالها و تحكيمها يي الدقه عل  ا

.  اللبية كالإهماع و نحوه

172: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القرينية بأنواعِهَا

القرينية

الشخصية

النوعية

165: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


